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Résumé 

La fiscalité pétrolière a connue beaucoup d’instabilité, surtout après 
la chute des prix du pétrole lors de la crise pétrolière de 1986, qui a laissé 
des effets négatifs directs, et d’autres indirects sur les indices 
macroéconomiques. 

Ces effets ont conduit l’Etat à engager des réformes économiques 
afin de sortir de cette crise. La plus importante d’entre elles était celle de 
la réforme de son système fiscale de 1991 qui avait pour but de trouver 
un substitut aux rentrées de la fiscalité pétrolière qui n’est autre que la 
fiscalité ordinaire. 

Cependant la réalité a démontré l’échec de la réforme fiscale dans la 
réalisation de cette opération de substitution, car la fiscalité ordinaire ne 
peut couvrir les dépenses de gestion, et la fraude fiscale est en 
augmentation continue au même titre que la pression fiscale qui n’a pas 
atteint les niveaux en cours ; pire encore, l’incitation fiscale n’a pas réussi 
à augmenter le niveau des investissements afin d’établir des nouvelles 
ressources fiscales. 

La faible efficacité de la réforme fiscale nous interpelle à réfléchir 
aux moyens de la consolidé par la mise au point des mesures nécessaires 
pour parvenir à cette substitution, et ce par consolidation des ressources 
fiscaux, une plus grande rigueur dans le combat mené contre la fraude 
fiscale,et une rationalisation des incitations fiscaux en tenant compte des 
conjonctures politiques,sécuritaires, et économiques .D’autre part il 
faudrait rationaliser les dépenses du gouvernement en luttant contre 
toutes les formes de corruption ,mais aussi privatiser le secteur publique, 
car cette opération engendrera des revenus immédiats et d’autre ultérieurs 
pour le budget de l’Etat.              

 
  ــــــــ

  kemel-rezig@yahoo.fr:  مايل.  الجزائر     - أستاذ محاضر بجامعة البليدة* 
  



 سمير عمور . أ+  كمال رزيق  .  محل الجباية البترولية في الجزائر       د.ةتقييم عملية إحلال الجباية العادي

5عدد .                                                                      مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا  320

  :مقدمة
إن الأزمة الاقتصادية التي أصابت الدولة الجزائرية بسبب انخفاض إيراداا المتأتية من الجبايـة              

ام بإصلاحاتٍ عميقة شملـت جميـع اـالات         ، جعلتها تبادر إلى القي    1986البترولية سنة   
السياسية والاجتماعية، وخصوصاً الاقتصادية، للتخفيف من حدة الآثار السلبية الناتجة عـن            
هذه الأزمة، والمتمثلة أساساً في عجز الميزانية العامة، وتراكم المديونية العموميـة الداخليـة،              

  .الداخلي الخام، وانتشار البطالة والتضخموتدهور حجم الاستثمار العمومي، وتراجع الناتج 
وقد شهد عقد التسعينات الانطلاقة الحقيقية لهذه الإصلاحات، بعد حصول الجزائر 
على الدعم الدولي لسياساا، من خلال موافقة كلٍّ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

وجبها على قروضٍ مقابل تعهد على إبرام مجموعةٍ من الاتفاقيات مع الجزائر، والتي تتحصل بم
الحكومة الجزائرية بتنفيذ برامج التكييف والاستقرار المقترحة في الاتفاقيات، كاتباع سياسة 
تحرير التجارة الخارجية، وتحرير الأسعار، وخوصصة بعض مؤسسات القطاع العمومي، 

واجهةً بذلك وتشجيع القطاع الخاص، ومحاولة جلب الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل،  م
  .معظم التشريعات القائمة وتكييفها مع التوجهات الجديدة

البترولية كمصدرٍ أول لإيراداا، كان عليها  وسعياً وراء تخفيف الاعتماد على الجباية
رد الاعتبار لدور الجباية العادية عن طريق إعادة النظر في سياستها الضريبية، فكانت من بين 

ليها الجزائر إعادة تصميم نظامٍ ضريبي يعبر عن فلسفةٍ جديدة الإصلاحات التي ركّزت ع
كجزءٍ من الانشغال المالي للدولة، والذي بدوره يمثل جزءاً من انشغالها بدورها الاقتصادي 

كما قامت بإنشاء صندوق ضبط الإيرادات بموجب قانون . والاجتماعي وحتى السياسي
  .اسات تذبذب إيرادات الجباية البترولية وذلك لغرض مواجهة انعك؛2000المالية لسنة 

؛ لإعطاء 1991إن قيام الدولة الجزائرية بإصلاحٍ شامل على نظامها الضريبي سنة 
 يمكّنها من رفع مردودية الجباية العادية، وبالتالي تحقيق  واجتماعياً اقتصادياًالضريبة دوراً

  :ودنا إلى طرح التساؤل الجوهري التاليعملية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية، يق
ما هو مدى نجاح عملية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية التي شرعت فيها الجزائر  -

   ؟1986 بعد ايار أسعار البترول سنة مباشرةً
  :وللإجابة على هذه الإشكالية نتناول العناصر التالية

   محل الجباية البترولية؛ دوافع إحلال الجباية العادية-أولاً
  ؛أهمية الإصلاح الضريبي في تحقيق الإحلال -ثانياً
  ؛ تقييم فعالية الإصلاح الضريبي في تحقيق الإحلال-ثالثاً
  .الإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق الإحلال -رابعاً
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 : دوافع إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية-أولاً

 كشفت بجلاءٍ هشاشة الاقتصاد الجزائري، 1986لنفط سنة إن أزمة ايار أسعار ا
 فبمجرد حدوث هذه الأزمة حتى انخفضت قيمة الصادرات ؛ومدى ارتباطه بالمحروقات

البترولية الجزائرية، وانخفضت إيرادات الجباية البترولية، والتي كان لها تأثير مباشر على الميزانية 
ونية الداخلية، وتأثير غير مباشر على الناتج الداخلي الخام، العامة، والاستثمار العمومي، والمدي

  .والبطالة والتضخم

عرفت الجزائر بعد انخفاض السعر : الآثار  السلبية المباشرة لانخفاض الجباية البترولية -1
المرجعي للبترول، وتدهور قيمة الدولار الأمريكي مع بقية العملات الصعبة الأخرى 

مالية على المستوى الكلي، حيث انخفضت مداخيل الدولة الجزائرية، والتي اختلالاتٍ توازنية 
 مما أدى إلى عجزٍ ؛ من الصادرات البترولية وأكثر أحياناً%95كان يعتمد في تحصيلها بنسبة 

فبالنسبة لتغطية النفقات العامة ازداد الأمر تأزماً؛ فالسياسة الجبائية . دائم في الميزانية العامة
 ، كما ظهر قصور واضح؛ لعدم قدرة )1(ابقاً كانت غير عادلة في وعائها الضريبيالمطبقة س

  .الإيرادات على تغطية التمويل الاستثماري، وارتفاعٍ مستمر في حجم المديونية الداخلية

إن العجز المستمر في الميزانية العامة له تأثير سلبي كبير على التوازن : عجز الميزانية العامة -أ
،  مما أدى بالدولة 1986ادي، وهذا ما حدث في الجزائر عقب ايار أسعار النفط سنة الاقتص

ومن ضمن . تباع سياسة التصحيح المدعمة من قبل المؤسسات المالية الدوليةاالجزائرية إلى 
ذت في سياسة الموازنة تمثلت أساساً في محاولة الحد من العجز،  اتخالإجراءات التصحيحية التي

عم في المواد الغذائية الأساسية، وتخلي الخزينة عن تمويل الاستثمارات العمومية ورفع الد
 وبالمقابل لجأت الدولة إلى عدة ؛للمؤسسات العمومية، وهذا من أجل تقليص النفقات العامة

 ورفع ،إجراءاتٍ لزيادة الإيرادات كوضع نظام سعر الصرف للدينار أكثر واقعية ومصداقية
  ..)2( اقويةأسعار المواد الط

إن الجزائر كمجتمعٍ يعتمد في نصوصه الرسمية : تدهور حجم الاستثمار العمومي -ب
 من سنة فلسفة التنظيم الاشتراكي فقد استخدمت في بداية الاستقلال سياسة التخطيط ابتداءً

 الذي كان قد بلغ حجمه الاستثماري )1969-1967(، أخذاً بالمخطط الثلاثي 1967
الذي بلغت استثماراته ) 1973-1970(ار دج، ثم بالمخطط الرباعي الأول  ملي9,2الفعلي 
 الذي ارتفعت )1977-1974( مليار دج، ثم بالمخطط الرباعي الثاني 36,3الفعلية 
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مليار دج، ثم جاء المخطط الخماسي الأول الذي  121,2استثماراته المحققة في اية الفترة إلى 
  .)3( مليار دج 400,6ت هي في اموع جند كمياتٍ كبيرة من الاستثمارا

القيد المالي في هذه الفترة لم يشكل عائقاً على التنمية بسبب " من هنا يبدو واضحاً أن 
الإيرادات الجزائرية والمتمثلة أساساً في الجباية البترولية، هذه السياسة التي سمحت بارتفاع 

  )4(" ر معدلات الاستثمار في نفس الفترةمعدلات النمو الاقتصادية بالتوازي مع ارتفاع وتطو
 الذي تزامن مع المخطط الخماسي الثاني 1986لكن مع انخفاض أسعار البترول في سنة 

 في قطاع الصناعة وقطاع  بدأ حجم الاستثمارات يتقلص تدريجياً، وخاصةً)1985-1989(
حجم الاستثمارات ف" البناء والأشغال العمومية، مما أدى إلى ركودٍ في القطاع المنتج، 

، 1986 سنة %13,8 إلى 1985 سنة %15,3العمومية الموجهة إليه انخفضت نسبتها من 
  .)5("1987 سنة %11,7وهي السنة التي حدثت فيها أزمة أسعار النفط ووصلت إلى 

 من منتصف الثمانينات بدأت الميزانية العامة انطلاقاً: تراكم المديونية العمومية الداخلية -ج
عجزاً؛ بسبب انخفاض أسعار البترول، وبالتالي انخفاض حجم إيرادات الجباية البترولية، تعرف 

مما أدى إلى عدم كفاية الموارد الكلية للميزانية إلى تغطية كامل الحاجيات الوطنية، والتي 
كانت من الأسباب الرئيسية التي أدت بالجزائر إلى اللجوء إلى التمويل التضخمي المتمثل في 

  .دار النقدي الجديد من طرف البنك المركزي لتمويل الميزانية العامةالإص
وأمام ارتفاع عجز الميزانية العامة من جهة، والعجز المالي الذي يعاني منه القطاع العمومي من 
جهةٍ أخرى، لعبت الخزينة العمومية دوراً هاماً في انتقال الاقتصاد الجزائري من اقتصاد 

تمد على طابع الاستدانة عن طريق تدخلها كأكبر مقرضٍ القرض إلى اقتصادٍ يع
 في اقتراضاا على تسبيقات الجهاز المصرفي أكثر من وهكذا أصبحت الخزينة تعتمد.ومستثمر

اعتمادها على تعبئة الادخار، وهذا ما أدى إلى عدم التناسق بين السياسة المالية والسياسة 
  :)6(لق المكثف لوسائل الدفع، وذلك بقصد تمويلالنقدية، هذه السياسة التي ركزت على الخ

كشوفات الخزينة العمومية التي تؤدي إلى اللجوء المتزايد للجهاز المصرفي خاصة البنك  -
 المركزي؛

جزء من الاستثمارات العمومية عن طريق القروض المتوسطة الأجل والقابلة للخصم  -
 الآلي لدى البنك المركزي؛

  .ستمر عن طريق القروض قصيرة الأجلعجز الاستغلال الدائم والم -
خاصة بعد  مع الأسف فإن حجم المديونية العمومية الداخلية قد زاد ارتفاعا أكثر من السابق

، حيث أدخلت الجزائـر إصـلاحاتٍ جذريـة في أواخـر            1986أزمة أسعار البترول سنة     
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 للامركزية تدريجياً الثمانينات وأوائل التسعينات، مست مختلف القطاعات؛ وذلك بغية تحقيق ا         
فبعدما منحت جميع المؤسسات الاستقلالية من      . في عملية صنع القرار وتطوير آليات السوق      

 تم إقـرار    ،12/01/1988 المؤرخ في    88/01الوجهتين القانونية والتشغيلية بموجب القانون      
عمومية، ، وذلك بإلغاء مبالغ كبيرة من الديون المستحقة على المؤسسات ال          1990برنامج سنة   

كمـا  . تلك الديون التي تراكمت على مدى سنواتٍ سادت فيها الضوابط الحكومية المباشرة           
شمل البرنامج على إعادة رسملة البنوك، وقد جرى تمويل هذا البرنامج عن طريـق صـندوق                

 الذي كان يهدف إلى تطهير المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها، حيث تم تدعيمه             )7(التطهير
  )8(شاء بقرضٍ من البنك الدولي؛ وذلك لإصلاح المؤسسات والقطاع الماليعند الإن

أدت أزمة أسعار البترول سنة  :الآثار السلبية غير المباشرة لانخفاض الجباية البترولية -2
 إلى آثارٍ سلبية غير مباشرة، إلى جانب الآثار السلبية المباشرة؛ فالأزمة المالية الخانقة 1986

نخفاض مداخيل البترول أدت إلى تعذر الدولة على القيام بضمان تمويل الاقتصاد الناتجة عن ا
 على مستوى دخل المواطنين، الوطني كما كان عليه قبل حدوث الأزمة، مما انعكس سلباً
  .وعلى مستوى التوظيف، بسبب انخفاض الناتج الداخلي الخام

ثمارات، وخاصة في قطاع الصناعة أدى تناقص حجم الاست: تدهور الناتج الداخلي الخام-أ
وقطاع البناء والأشغال العمومية الذي سبق وأن تطرقنا إليه، إلى حدوث ركودٍ في القطاع 

  .المنتج، كان له الأثر السلبي على معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي
 الدولة إلى المؤسسات المالية الدولية لتسوية عجزها عن طريق ءفنتج عن ذلك لجو

 مليار دولار سنة 16ستدانة لتمويل نظامها الإنتاجي، حيث ارتفعت ديون الجزائر من الا
، فاشتد الخناق على الاقتصاد الجزائري بسبب عبء 1989 مليار دولار سنة 24 إلى 1980

المديونية وخدمتها، والتي تعتبر من أهم القيود العائقة لمسار التنمية في الجزائر وإنجاز المشاريع 
مارية الجديدة؛ بسبب القيد المالي الذي يحاصر الاقتصاد من كل النواحي، فأدى الوضع الاستث

، فهشاشة الجهاز 1988سنة  %2,9 إلى 1985 سنة %4,6إلى انخفاض معدل النمو من 
  .)9( السوق البترولية العالميةتالإنتاجي لم يستطع مواجهة اضطرا با

 بمجرد حدوث  كبيراًالتضخم ارتفاعاًلقد عرفت مستويات : ارتفاع معدلات التضخم-ب
  1984سنة  %8,2معدل التضخم ب  فبعدما كان يقدر ،1986أزمة أسعار البترول سنة 

 ويرجع هذا إلى ما عرفه النصف ،)10(1992سنة  %31,8 و1989 سنة %15.9إلى  قفز
على الثاني من سنوات الثمانينات، أين كان هناك ارتفاع كبير في مستوى الطلب الكلي 
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السلع والخدمات، وتزامن هذا الارتفاع مع ما عرفه الجهاز الإنتاجي من عجزٍ في تلبية هذا 
  .الطلب

 واصلت معدلات التضخم ارتفاعها، حيث سجلت معدلات التضخم 1993بعد سنة 
سنة  %20,5 على التوالي، بعد أن كان 1995 و1994 في السنتين 29,8% و29%

 على التوالي؛ 1997و 1996 سنتي %8و %18,7اجع ليسجل ، إلا أنه ما لبث أن تر1993
ويرجع ذلك إلى الصرامة الكبيرة في إدارة الطلب، حيث استطاع هذا البرنامج، وبطريقة 

  .)11(مبالغ فيها، تخفيض حجم الطلب الكلي

، ومع حالة الانكماش الاقتصادي الكبيرة 1986بداية من سنة :  حجم البطالةع ارتفا-ج
؛ بسبب الأزمة 1989 -1985 الاقتصاد الجزائري، أثناء المخطط الخماسي الثاني التي عرفها

 التي أدت إلى انخفاض إيرادات الجباية البترولية، مما أدى إلى تراجع 1986البترولية لسنة 
فمع تراجع الوفرة المالية، . حجم الاستثمارات، والتي أثرت بدورها على تطور التشغيل

ثمارات العمومية، والصعوبات التي عرفتها ميزانية تسيير الدولة، وانخفاض وتباطؤ وتيرة الاست
 125.000 من  كبيراًالتمويل الصناعي، شهدت عمليات إنشاء مناصب الشغل تراجعاً

منصب  64.000، وإلى 1986 منصب شغل سنة 74.000 إلى 1985منصب شغل سنة 
  .)12( "1989منصب سنة  76.000، وإلى 1988 منصب سنة 80.000، وإلى 1987سنة 

ثر ؤ يهإذن بمجرد انخفاض الموارد المالية من العملة الصعبة بسبب تدني الريع البترولي، فإن
 سوق الشغل في غياب سياسةٍ عمقٍب على سياسة الاستثمارات، وهو ما ضرب  ومباشرةًسلباً

  .)13(تشغيلية واضحة الأهداف

  حلالأهمية الإصلاح الضريبي في تحقيق الإ: ثانياً

 ذو فعاليةٍ تذكر بالنظر إلى 1992لم يكن النظام الضريبي المتبع قبل إصلاحه سنة 
الاهتمام الضئيل الذي كانت توليه السلطات للجباية العادية؛ وهذا راجع إلى اعتماد الجزائر 

تطيع على الإيرادات الكبيرة التي كانت تدرها الجباية البترولية لميزانية الدولة، والتي كانت تس
إلا أنه وبالنظر للظروف الاقتصادية الصعبة التي مر ا . من خلالها تغطية أغلب نفقاا العامة

 للتحولات الاقتصادية التي ، واستجابة1986ًالاقتصاد الجزائري، إثر ايار أسعار البترول سنة 
 تفعيل دورها في شهدها الاقتصاد العالمي، توجب إعطاء أهمية أكبر للجباية العادية، من خلال

الاقتصاد، وهو ما أدى إلى إجراء إصلاحاتٍ عميقة على النظام الضريبي الجزائري، تتماشى 
  .مع الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم ا الجزائر للمرور إلى اقتصاد السوق
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هناك العديد من الدوافع التي عجلت بالقيام بالإصلاح : دوافع الإصلاح الضريبي -1
  :ن أهمهاالضريبي م

لقد كان يعتمد على إيرادات الجباية البترولية بشكلٍ كبير في تمويل : الأزمة البترولية -أ
وبانخفاض . ميزانية الدولة، مما جعلها تتأثر بتقلبات أسعار البترول التي تحكمها السوق العالمية

 إلى إجمالي  انخفضت نسبة إيرادات الجباية البترولية1986أسعار البترول بداية من سنة 
إيرادات الدولة، ولم يستطع النظام الضريبي السابق تعويض هذا النقص في إيرادات الدولة، من 
خلال إيرادات الجباية العادية، وهو الأمر الذي أدَى إلى ظهور عدة مشاكل اقتصادية 

ريبي  مما دعا إلى البحث عن نظامٍ ض، على اتمع الجزائريواجتماعية، كان أثرها عميقاً
 ويستطيع توفير إيراداتٍ جبائية؛ لتدعيم الميزانية، والتحرر من الارتباط جديد يكون مرناً

 .بأسعار البترول التي قد لا تعرف الاستقرار
تميز النظام الضريبي بكثرة التغييرات، هذه الأخيرة : )14( عدم استقرار النظام الضريبي-ب

 الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية تغييراً شهد معدل أدت إلى عدم استقراره، فمثلاً
  :، ويتضح ذلك كما يليملحوظاً

  ؛01/01/1986 قبل تاريخ 60%
  ؛31/12/1986 إلى 01/01/1986 من تاريخ 50%
  ؛31/12/1988 إلى 01/01/1987 من تاريخ 55%

 .31/12/1991 إلى 01/01/1989 من تاريخ %50
ت الضريبية، بالإضافة إلى إلغاء بعض الضرائب، لقد تجسد تغير النظام في تطور المعدلا

 .إنشاء ضرائب أخرى جديدة و
إذ يقوم التشريع الضريبي على مجموعةٍ من القوانين  :ضعف التشريع والإدارة الضريبية -ج

التي كتبت بصياغاتٍ ضعيفة ومفككة، تفسح اال لتفسيراتٍ وتأويلاتٍ متباينة، وتساعد 
 .)15(تفقد فعاليتها واستجابتها للحاجات والأغراض المالية الحديثةعلى التهرب، مما جعلها 

كما يتبين لنا أن ضعف الإدارة الضريبية لدينا، وتخلفها، لا يعادله سوى ضعف التشريع 
الضريبي وتخلفه؛ حيث تعاني الإدارة الضريبية من قلة الإمكانيات التي أثرت بشكلٍ كبير على 

  .تخفيض الحصيلة الضريبية
عدم توازن النظام الضريبي لهيمنة الجباية البترولية على : نظام ضريبي غير متوازن -د

الإيرادات الضريبية، وإهمال الجباية العادية، الأمر الذي يفسر طبيعة الإصلاحات السطحية 
 إلى سيادة ، إضافة1986ً منذ أزمة البترول سنة والعشوائية التي عرفها النظام، خاصةً
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باشرة من إجمالي الجباية العادية؛ فاختلال النظام الضريبي جعله غير قادرٍ على الضرائب غير الم
  .مسايرة المستجدات أمام تحول معظم الدول إلى نظام اقتصاد السوق

يتميز النظام الضريبي الجزائري بابتعاده عن العدالة الضريبية، :  ضعف العدالة الضريبية-هـ
  : )16(ويتضح ذلك من خلال العناصر التالية

إن طريقة الاقتطاع من المصدر مقتصرة فقط على بعض المداخيل دون الأخرى،  -
ويترتب على ذلك اختلاف إمكانية التهرب الضريبي، بحيث المداخيل التي تخضع لهذه الطريقة 
تنعدم فيها فرص التهرب الضريبي بعكس المداخيل الأخرى التي تبقى لها إمكانية التهرب 

  .الضريبي قائمة
لضرائب المباشرة يغلب عليها طابع المعدل النسبي وليس التصاعدي، علماًً أن إن ا -

المعدل النسبي لا يراعي حجم الدخل، فهو يفرض بنفس النسبة على جميع مستويات الدخل، 
  .ويترتب على ذلك إجحاف في حق الدخول الضعيفة

ية العامة للمكلف؛ إن النظام الضريبي السابق يحتوي على ضرائب نوعية لا تراعي الوضع -
لذا فإن هذا الأسلوب لا يعبر عن المقدرة التكليفية الحقيقية للمكلف، ومن ثم فهي تبتعد عن 

 .المقاييس العادلة لفرض الضريبة
 اختلاف المعاملة الضريبية بين المؤسسات الجزائرية والشركات الأجنبية؛ فنجد مثلاً -

، بينما %50 الصناعية والتجارية بمعدل المؤسسات الجزائرية تخضع للضريبة على الأرباح
، أما المؤسسات الأجنبية لتأدية %8مؤسسات الأشغال العقارية الأجنبية تخضع لمعدل 

  .%25الخدمات فتخضع لاقتطاعٍ من المصدر للضريبة على الأرباح غير التجارية بنسبة 

 الاقتصادي، إن من أهداف الإصلاح الضريبي زيادة النمو:  أهداف الإصلاح الضريبي-2
 لازدياد النشاط وأن ترتفع إيرادات الضرائب، ليس بسبب ارتفاع معدلاا، بل نتيجةً

توفير نظامٍ ضريبي " الاقتصادي، وارتفاع الدخول الحقيقية للمؤسسات، ومن أهدافه كذلك 
واضح وعادل وشفاف، غير معقد ومستقر، ويكون قادراً على كسب ثقة المكلفين، مما 

 وبالتالي تحقيق أهم ،)17("التهرب الضريبي، ويزيد حصيلة واردات الضرائبيخفف آثار 
هدفٍ لهذا الإصلاح، والمتمثل في إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية، وجعل إيرادات 

 . بتغطية نفقات التسييرالجباية العادية كفيلةً
لضريبي أن يؤكد على استعمال في هذا اال لابد للإصلاح ا : تحقيق النمو الاقتصادي-أ

. الضريبة كأداةٍ لخدمة أهداف السياسة الاقتصادية، وألاَّ يقتصر دورها على الوظيفة المالية
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فلابد من تخفيف العبء الضريبي على الدخل ومدخلات الإنتاج؛ لتشجيع الاستثمار والإنتاج 
  .)18(والادخار

لقد كان من بين الأهداف الأساسية التي :  الرفع من المردودية المالية للجباية العادية-ب
كان يرمي إليها الإصلاح الضريبي  هو السعي قدر الإمكان نحو تحسين مستوى مردودية 

 كبير في تمويل الجباية العادية، ومحاولة إحلالها محل الجباية البترولية التي كانت تسيطر بشكلٍ
  : و يتحقق  ذلك من خلال)19(ميزانية الدولة

  ؛ الجباية العادية في تمويل الميزانية العامةرفع نسبة -
 .جعل الجباية العادية تغطي نفقات التسيير للميزانية العامة -
دف الإصلاحات الضريبية إلى تبسيط النظام الضريبي، سواءًًًً  : تبسيط النظام الضريبي-ج

لإضافة إلى في هيكل النظام الضريبي، بحيث تم إلغاء مختلف الضرائب التي كانت معقدة، با
تجميع مختلف الأنواع التي لها نفس الأهداف ونفس الأوعية في ضريبةٍ واحدة كإدخال 

أو في التشريع الضريبي، بحيث  الضريبة على أرباح الشركات فيما يخص الأشخاص المعنوية؛
 بتحليلاتٍ وتفسيراتٍ من  لا يشوا الغموض، ومدعمةًأصبحت القوانين الضريبية واضحةً

ختصين، يسهل فهمها من طرف المكلفين، وترتب على ذلك أن النظام الضريبي طرف الم
  .أصبح يكتسي أكثر شفافية على عكس النظام السابق

 من مبادئ الضريبة، ومن تشكل العدالة الضريبية مبدأ أساسياً:  تحقيق العدالة الضريبية-د
لضريبة، ولقد سعى خلالها يكتسب النظام الضريبي نجاحه ومصداقيته لدى المكلفين با

  :الإصلاح الضريبي إلى تحقيق ذلك من خلال
  التمييز بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وإخضاع كل طرف لمعاملة خاصة؛ -
  التوسع في استعمال الضريبة التصاعدية، والتي تعتبر أكثر عدالة من الضريبة النسبية؛ -
 جهةٍ أخرى مراعاة توسيع نطاق تطبيق مختلف الاقتطاعات، هذا من جهة، ومن -

 .بتقدير الإعفاءات اللازمة لذلك وذلك)مستوى الدخل( المقدرة التكليفية
 ضريبية تسهر على من بين أهداف الإصلاح هو إيجاد إدارةٍ:  إدارة ضريبية فعالة-هـ

 وهذا ما حدث من خلال إعادة تنظيم الإدارة الضريبية ورفع ،تطبيق ومتابعة النظام الضريبي
  .يها، وأساليب عملها وتقنياا باتجاه التحديث والعصرنةكفاءة موظف

إذن هذه الأهداف وضعت كغايةٍ للإصلاح الضريبي، ولجعل النظام الضريبي يتماشى مع 
مسيرة الإصلاحات التي باشرا الجزائر في مختلف االات والتي تصب كلها في إطار التحول 

  .من اقتصادٍ موجه إلى اقتصاد السوق
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  تقييم فعالية الإصلاح الضريبي في تحقيق الإحلال: ثالثاً

بعد أكثر من عشر سنوات من تطبيق الإصلاح الضريبي نتساءل على مدى فعاليته وقدرته في 
 سنقوم كتحقيق هدفه الرئيس، المتمثل في إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية، ولذل

  :بتقييمه بالاعتماد على المؤشرات التالية
  لمردودية المالية؛ا -
  الضغط الضريبي؛ -
  التهرب الضريبي؛ -
 .التحفيز الضريبي -

سنقوم بدراسة وتحليل مستوى تنفيذ التقديرات المتعلقة بالجباية : تقييم المردودية المالية -1
  . جانب دارسة تطور الحصيلة الضريبيةالعادية، ومقارنتها بالإنجازات الفعلية المحققة، إلى

يعبر معدل تنفيذ الجباية العادية عن العلاقة بين : ذ الجباية العاديةتطور معدل تنفي -أ
، والجدول الموالي يوضح تطور معدل )المقدرة(والضرائب الممكنة ) المحققة(الضرائب الفعلية 
  :تنفيذ الجباية العادية

  .2003 -1992تطور معدل تنفيذ الجباية العادية في الفترة ): 01(الجدول رقم 
  ون دينار جزائريملي: الوحدة

%قدرة الجباية العادية الفعلية السنوات  الجباية العادية الم   معدل التنفيذ
1992 97412 128400 75,8 
1993 126100 142000 88,8 
1994 163200 143200 113,9 
1995 241940 236500 102,3 
1996 284940 295700 96,3 
1997 312790 334600 90,7 
1998 342560 344500 99,4 
1999 343770 380100 90,4 
2000 362400 425840 85 
2001 409376 411380 99,5 
2002 482904 438850 110 
2003 523780 475890 110 

  .2002 -1991قوانين المالية السنوية  -؛        المديرية العامة للضرائب - وزارة المالية- :المصدر        
 -1992 السنتين يذب معدل التنفيذ خلال فترة الدراسة، فف     نلاحظ من الجدول تذب

على التوالي، ويمكن إرجاع ذلك إلى  88,8%، 75,8% بلغ معدل التنفيذ 1993
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 حتى تتمكن الإدارة الضريبية من الإصلاحات التي شهدها النظام الضريبي، والتي تتطلب وقتاً
  .التأقلم معها والتحكم فيها

 بتحسن مستوى نسبة إنجاز التقديرات المتوقعة، 1995 -1994دة بين تميزت الفترة الممت     
 الإدارة الضريبية أصبحت  ويمكن تفسير هذا التحسن في الأداء كونُ،%100حيث فاقت 

  )20(تتحكم في تسيير الضرائب الجديدة، وتنسجم مع متطلبات النظام الضريبي الجديد

 2000صل إلى أدنى نسبة سنة  وي،%100غير أن معدل التنفيذ عاد لينخفض دون 
عجز الإدارة الضريبية وعدم قدرا على مسايرة التحولات " ويمكن رد ذلك إلى ،%85ـب

  .)21("التي ترتبت عن الإصلاح الضريبي، حيث لم تشهد تلك الإدارة أي إصلاحٍ شامل
  .)22( حسب الولايات كما يلي2002، 2001وكانت معدلات تنفيذ الجباية العادية سنتي 

  :2001 في سنة -
  ؛%95سجلت معدل إنجاز أعلى من ) D.I.W ( مديرية ضرائب ولائية22 
 ؛%94 و%90 مديرية ضرائب ولائية  سجلت معدل إنجاز ما بين 12 
 .%89 و%69 مديرية ضرائب ولائية سجلت معدل إنجاز ضعيف يتراوح بين 20 

 :2002 وفي الأشهر الثمانية لسنة -
  .%96جلت معدل إنجاز أعلى من  مديرية ضرائب ولائية  س18 
 .%94 و%90 مديرية ضرائب ولائية  سجلت معدل إنجاز ما بين 14 
 . مديرية ضرائب ولائية  سجلت معدل إنجاز ضعيف22 

  .%110 ويصل إلى ،2003 و2002 أخرى سنتي ليرتفع معدل التنفيذ مرةً
لا أن المتوسط خلال فترة ونشير في الأخير إلى أنه رغم التذبذبات التي عرفها معدل التنفيذ إ

في حاجةٍ إلى ) الإدارة والتشريع( مما يدل على أن النظام الضريبي ،%100الدراسة يبقى دون 
 .حلقةٍ جديدة من الإصلاحات

لمعرفة مدى تحسين مستوى المردودية المالية للجباية العادية : تطور  الحصيلة الضريبية -ب
 يمن  بشكل كبير في تمويل ميزانية الدولة، فإننا نستعرض حتى تحل محل الجباية البترولية التي

  :الجدول التالي
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   2004-1970 تطور الجباية العادية و الجباية البترولية خلال الفترة): 02(لجدول رقم 
 مليون دينار جزائري: الوحدة

الجباية البترولية إلى 
%مجموع الجباية   

نسبة الجباية العادية إلى 
 %مجموع الجباية

مجموع 
 الجباية

    البيان الجباية العادية الجباية البترولية
  سنوات

21.1 78.9 6306 1350 4956 1970 
39.89 60.11 10314 4114 6200 1973 
61.88 38.12 21654 13399 8255 1974 
49.1 50.9 35375 17365 18014 1978 
59.7 40.3 69448 41458 27990 1982 
41.4 58.6 110006 45500 64506 1989 
66.1 33.9 244469 161500 82969 1991 
64.6 35.4 883550 570760 312790 1997 
50.5 49.5 691280 378714 342560 1998 
62 38 903890 560120 343770 1999 

66.5 33.5 1082410 720000 362400 2000 
69.4 30.6 1321124 916400 482904 2002 
61.8 69.4 1394500 862200 532300 2004 

  ؛ المديرية العامة للضرائب–وزارة المالية  -   :المصدر        
  ؛ و هي تقديرية2004 بالنسبة الإيرادات سنة 2003قانون المالية لسنة  -

                        -Rétrospective statistique 1970 -1996, ONS, 1999, P120.   

صلاح الذي عرفه من الجدول نلاحظ ارتفاع الإيرادات الضريبية بالأخص بعد الإ
 ، إلا2004-1991النظام الضريبي، حيث تضاعفت بحوالي أكثر من خمس مرات في الفترة 

 تمثل 2000أننا نلاحظ هيمنة الجباية البترولية في الهيكل الضريبي، إذ أا في سنة 
ة  تشكل الجباية البترولية مورداً رئيسياً لخزينك من إجمالي الإيرادات الضريبية؛ لذل℅66.52

الدولة، إلا أن هذا الوضع لا يساهم في فعالية النظام الضريبي؛ بحيث أن تقديرات هذا المورد 
لا ترتكز على عوامل داخلية، بل هي رهينة عوامل خارجية تتمثل أساساً في أسعار المحروقات 
التي تخضع للتقلبات  السعرية في الأسواق  الدولية بالإضافة إلى عدم استقرار الدولار 

، فمثلاً نسبة الجباية البترولية إلى إجمالي )23(مريكي المستخدم كأداة تسوية في ذلك القطاع الأ
 بسبب أزمة ايار 1987 و1986 سنتي ℅22.02، ℅23.9الإيرادات الضريبية بلغت 

، وزادت 1986 دولار مع اية 13، حيث بلغ سعر البرميل 1986أسعار البترول سنة 
، وصاحب هذا الايار في أسعار البترول 1988 دولار سنة 11حدة الانخفاض حيث بلغت 

  .)24( ℅50 إلى ℅40انخفاض قيمة الدولار أيضاً بنسبة 
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معدل الضغط الضريبي من أهم المؤشرات الكمية يعتبر : الضريبي تطور الضغط -2
 للإصلاح  النظام الضريبي، ومدى قدرته في تحقيق أهم هدفٍةالمستخدمة لتقييم مردودي

فمعدل الضغط الضريبي يمثل . ضريبي، والمتمثل في إحلال الجباية العادية محل الجباية البتروليةال
 على سلوك الأفراد في  اتمع، وتعديل خططهم في جملة ما تحدثه السياسة الضريبية من تأثيرٍ

تج   كبير من النا لكون جزءٍ، ونظراً)25(مجالات الإنفاق الاستهلاكي والادخار والاستثمار
هو عبارة عن نفط، وإن الجباية البترولية دائماً  ℅35 إلى الداخلي الخام الذي يصل أحياناً

 من الحصيلة الضريبية، فان اعتماد الضغط الضريبي للجباية العادية منسوباً إلى ℅54اكبر من 
  .)26(الناتج المحلي الخام خارج المحروقات يكون أكثر دلالة

  2002-1985 الضغط الضريبي خارج المحروقات خلال الفترة تطور معدل) 03(الجدول رقم 
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يبقى ) قبل وبعد الإصلاح الضريبي(إن معدل الضغط الضريبي عبر مختلف السنوات 
وضعه الاقتصادي الأسترالي كولن كلارك والمقدر ضعيفاً إذا ما قورن بالمعدل الذي 

، 42,5% بالدول الصناعية الكبرى السبع، والذي ينحصر بين  مقارنةًك وكذل،)27(℅25
 بمعدل الاقتطاع للدول ااورة، بحيث نجده  مقارنةًاًعتبر جد متواضعيكما أنه . %27و

دل الضغط الضريبي ، وهي معدلات تفوق مع%24 وفي المغرب ،%20 في تونس عموماً
في الجزائر، ونفس الشيء إذا ما قورنت بدولٍ أخرى أين نسجل متوسط ضغط ضريبي يقدر  

 في %30 في ألمانيا، 37,5% في مصر، %21 في تركيا، %23في الأردن، %24ـ ب
  .)28( في فرنسا45,1% في الولايات المتحدة الأمريكية، 29,7%اليابان، 

 لاختلاف تويات الضغط الضريبي تبقى نسبية؛ وذلك نظراًمع هذا فإن هذه المقارنة لمس
الواقع الاقتصادي والاجتماعي لكل دولة، ودرجة نموها الاقتصادي، إلى جانب القناعة 

  .)29(المتولدة لدى المكلفين في كيفية تصرف الدولة بالأموال العامة
دة، دون الإضرار  ضريبية جديوبالتالي يمكننا القول بأن هناك إمكانية لإيجاد أوعيةٍ

 من ثم الرفع من مردودية الجباية العادية التي تسمح لنا بتحقيق  الإحلال وبالاقتصاد الوطني، 
  .الذي نسعى إليه

  إن التهرب الضريبي يؤثر على :فعالية الإصلاح الضريبي في مكافحة التهرب الضريبي -3
يقود إلى إنقاص حصيلة الإيرادات فعالية السياسة الجبائية نتيجة عدة مساوئ تنجم عنه؛ فهو 

العامة، مما يجبر الدولة على تقليص حجم النفقات العامة، وهو ما يؤدي بالنهاية إلى انخفاض 
الاستثمارات العمومية، وهبوط المستوى المعيشي للأفراد، وإضعاف مقدرة الدولة في المحافظة 

ء الدولة إلى زيادة العبء  في لجوعلى الأمن وإعادة توزيع الدخل، كما قد يكون سبباً
الضريبي لتحصيل إيراداتٍ مالية، مما يضاعف مشكلة التهرب الضريبي أكثر، أو قد تضطر 
الحكومة إلى الاعتماد على مصادر تمويلية أخرى كالقروض الخارجية والإصدارات النقدية، 

خلق أزمة ولا يخفى ما يمكن أن ينتج عن هاتين السياستين من مساوئ، فالأولى تقود إلى 
  .)30(جديدة تتعلق بالتسديد، وتؤدي الثانية إلى ارتفاع الأسعار

 بإجراءاتٍ هامة لتقليص حجم التهرب 1992 من لقد أتى الإصلاح الضريبي المطبق بدايةً
 مما ينتج عنه عدم إفلات إيراداتٍ ضريبية ؛ف في السابق والحد من انتشارهرالضريبي الذي ع

ة الإحلال التي يهدف الإصلاح الوصول إليها، حيث تبنت الإدارة هامة تساعد في تحقيق عملي
، إجراءاتٍ متعددة 2000الضريبية في إطار نفس المسعى، ومن خلال برنامج الحكومة لسنة 
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في اال الرقابي خاصة، وذلك لزيادة الضغط على أعمال التهرب، ويمكن إجمال أهم هذه 
  :)31(الإجراءات في النقاط التالية

  .ف التحقيق المعمق للملفات من طرف المديرية ومختلف المفتشياتتكثي -
تكثيف المراقبة في الميناء والأماكن الحدودية، وفي هذا الإطار تنظم مديريات الضرائب  -

 منهجية، كما توكل هذه المهمة للفرق  مراقبةً أو مركزاً حدودياًالولائية التي تمتلك ميناءً
  . لأهمية المبالغ التي تستعمل في هذه العملياتالمختلطة للمراقبة؛ وذلك نظراً

توسيع مجال البحث عن المادة الضريبية من خلال توسيع مساهمة مختلف الإدارات  -
 .والهيئات في توفير المعلومات التي تسمح بمتابعة الوضعية الضريبية للمكلف

ات كبيرة تكثيف المراقبة والتدخل في المناطق المعزولة والقطاعات التي لها إمكاني -
 .للتهرب الضريبي

 بل زاد حجمه، فمثلا قدر حجم رغم هذه الإجراءات إلا أن التهرب الضريبي بقي موجوداً
 بسبب الغش أو التهرب ؛ مليار دج22ـ ب 1994الدخول غير الخاضعة للضريبة سنة 

 نشاطٍ اقتصادي وتجاري غير خاضعٍ 100.000 إلى ما يزيد عن الضريبيين، إضافةً
  .)32(للضريبة

إن هذه المبالغ الضخمة كان من المفروض أن تساهم في تمويل الخزينة العمومية، وبالتالي 
  .تحقيق أهم هدفٍ للإصلاح الضريبي، وهو إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية

لا شك أن الكم الهائل من التحفيزات والإعفاءات الضريبية : فعالية التحفيزات الضريبية-4
 بمدى فعالية  آنية لميزانية الدولة، ويصبح تعويض هذه التضحية مرتبطاًنوحة تمثل تضحيةًالمم

هذه التحفيزات في االات المرغوبة، وعلى الخصوص الاستثمار والتشغيل، فكلما كانت 
التحفيزات فعالة في الرفع من حجم الاستثمارات ومستويات التشغيل، زادت فرص الإخضاع 

لي الحصول على موارد ضريبية من هذه الاستثمارات والفئة الشغيلة، مما يعني الضريبي، وبالتا
 في حصيلة الجباية العادية والتي تصب في تحقيق هدف الإصلاح الرئيسي المتمثل في ارتفاعاً

  .إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية
اءة وتحليل الجدول وللحكم على مدى فعالية أو عدم جدوى هذه التحفيزات نقوم بقر

  :التالي
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.2001-1993تطور التدفق الاستثماري في الفترة ): 04(الجدول رقم   
9القيمة  % مناصب عمل % عدد المشاريع السنوات  %  دج10

1993/1994  694 1 59606 3 114 3 

1995 834 2 73818 4 219 6 

1996 2075 4 127849 7 178 5 

1997 4989 10 266761 16 438 12 

1998 9144 19 388702 23 912 25 

1999 12372 26 351986 20 685 19 

2000 13105 27 336169 20 798 22 

2001 5017 10 113983 7 265 7 

 100 3609 100 1718874 100 48230 اموع

  Bilan des déclarations d'investissement, ANDI. :المصدر      
 1993الاستثمارية الحاصلة على مقرر الاستثمار ما بين سنتي بلغ العدد الإجمالي للمشاريع   
 مشروع بتكلفة إجمالية تقدر 43213، وهي الفترة التالية للإصلاح، 2000و

 مليون دج للمشروع الواحد، 77,37 دج، أي ما يعادل 3.343.499.000بـ
)33( مشروع كمتوسط لكل سنة5401و . 

ج بعد إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير  مليار د4000وتطورت القيمة إلى أكثر من 
 مما يعني أن التحفيزات الضريبية ،)34(" مليون دولار700الاستثمار، ولم يتحقق منها سوى 

لم تنجح في استقطاب الاستثمارات المرجوة والتي تؤدي إلى خلق أوعيةٍ ضريبية جديدة 
يتها في تحقيق الإحلال الذي تساهم في الرفع من إيرادات الجباية العادية، وبالتالي عدم فعال

  .سعى إليه الإصلاح الضريبي
أما فيما يتعلق بالتشغيل على اعتبار أن الهدف من تشجيع الاستثمار هو توفير مناصب 

 جديدة، مما يعني فرض ضرائب على هذه الفئة الشغيلة كالضريبة على الأجور، هذه شغلٍ
ة العادية وبالتالي تحقيق الإحلال، فإن الضرائب التي سوف تساعد في الرفع من حصيلة الجباي

الإحصائيات تشير إلى أن عدد مناصب العمل المحققة بالنسبة لجميع المشاريع الاستثمارية 
 منصب عمل لكل 37 منصب عمل أي بمعدل 1604891 بلغ 2000 -1993للفترة 

 منصب عمل، إلا أن هذه 200611 أي بمتوسط سنوي يقدر بـ ،)35(مشروع استثماري
 للرفع من حجم التشغيل بالقدر الكافي، وهذا ما يفسر ارتفاع لمشاريع لم تكن كافيةًا
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 إلى 1993 سنة ℅27.8حيث انتقل معدل البطالة من " لأخرى، معدلات البطالة من سنةٍ
  .)36(1997 سنة ℅29 وحوالي ،1995 سنة ℅28.1 ثم ،1994  سنة℅27.9

  :حلالالإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق الإ -رابعاً

نعتقد أنه لا بد من إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية ليس بضغط الإنفاق العام 
 وهذا يعني زيادة ، وإنما عن طريق ترشيد الإنفاق العام،)أسعارها، أنواعها(أو زيادة الضرائب 

 وذلك ، عام ينفق على مختلف الأغراض، أو دعم الطاقة الضريبيةدرجة الإنتاجية لكل موردٍ
 مع عدم الإضرار بحوافز ،بتوصيل الضريبة إلى شتى أنواع الدخول واالات والمواقع الممكنة

  .الاستثمار

 من منا للإصلاح الضريبي المطبق بدايةًيمن خلال تقي:  )37(دعم الطاقة الضريبية للدولة-1
 الضريبي،  من حيث المردودية المالية للضرائب، حجم التهرب الضريبي، الضغط1992سنة 

 فالطاقة ؛ أنه لم يكن في المستوى الذي طمحت إليه الدولةفعالية التحفيزات التي تضمنها، تبين
 لهذا على الدولة القيام .)38( عن الطاقة الضريبية الممكنة جداًالضريبية الفعلية كانت بعيدةً

حتى و ،يبية الممكنة لتقريب الطاقة الضريبية الفعلية من الطاقة الضر؛ ضريبية جديدةبإصلاحاتٍ
 من الصعاب تستطيع تحقيق إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية ينبغي معالجة مجموعةٍ

  .التي يعاني منها النظام الضريبي
إذا أريد للطاقة الضريبية أن تنمو وتتطور لابد من مكافحة : التقليل من التهرب الضريبي-أ

  :)39( عملية في هذا الصدد من أهمهاراءاتتخذ إج ويمكن أن ت،التهرب الضريبي
من خلال إجراءات وقائية تتصل بشمولية ووضوح ودقة التشريعات الضريبية وتعليماا  -

التنفيذية، وعقلانية وواقعية المعدلات والتعريفات، وتقييد الصلاحيات التقديرية في لجان 
 الضريبية أو تواطئها مع المخلين الفرض وغيرها تقييداً موضوعياً للحيلولة دون تعسف الإدارة

بالتزامام الضريبية، كما يحقق ذلك حمايةً وتحصيناً للإدارة الضريبية من الوقوع في الخطأ، أو 
  .التعرض للضغوط التي قد تمارس عليها للإخلال بواجباا

إعمال النص الجزائي في ملاحقة ومعاقبة مرتكبي التهرب الضريبي، كما هو الحال في  -
 بلدان العالم المعاصر، شريطة أن ينال الدرجة الأولى كبار المتهربين، ومن يساعدهم من كافة

محاسبين أو موظفين، وصولاً إلى صغارهم لاحقاً، وذلك من خلال وضع تشريعاتٍ ومعايير 
  .متدرجة في مؤيداا الجزائية، وفقاً لمستويات التهرب الضريبي وطبيعته

كلف بالإدارة الضريبية، والاستعاضة عن التعقيد تبسيط الإجراءات في علاقة الم -
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 .بالإجراءات الناجمة، أو تعديل التشريع إذا لزم الأمر
تعد كثرة الإعفاءات الضريبية أحد أهم الأسباب الأساسية : متيازات الضريبيةعقلنة الا-ب

 أو  تلك الإعفاءات التي غالبا ما تذهب في شكل دخولٍ خصوصاً،في ضعف الطاقة الضريبية
 وكما سبق من خلال تطرقنا لفعالية التحفيزات الضريبية .)40(أرباح ونفقة تحول إلى الخارج

 وعليه ينبغي إعادة ؛في الجزائر تبين عدم جدواها في تفعيل الاستثمار، وخلق مناصب الشغل
 موضوعية، اقتصادية واجتماعية تقوم عليها هذه  واعتماد أسسٍ،النظر في هذه الإعفاءات

  :)41(فلا بد من اءات،الإعف
إعادة النظر في الإعفاءات الدائمة في ضوء ضرورا الاقتصادية والاجتماعية من جهة،  -

 ثانية، وللحد من ظاهرة التهرب ولتحقيق العدالة والمساواة بين كافة المكلفين من جهةٍ
  .الضريبي باستغلال الإعفاءات الممنوحة قانوناً

 في ات التي تساهم في التنمية الاقتصادية وتحقق زيادةًاقتصار الإعفاءات على الاستثمار -
 . وعلى المشاريع التي تستعمل المواد الأولية المحلية،وتؤمن المزيد من فرص العمل القيمة المضافة

 .منح الإعفاءات للمؤسسات المستقرة التي ستشكل مطارح ضريبية مستقبلية -
لدعم الطاقة الضريبية فإنه لا : ضريبيرفع كفاءة الإدارة الضريبية وجهاز التحصيل ال -ج

  :)42( عن طريق، وبالأخص جهاز التحصيل،بد من رفع كفاءة الإدارة الضريبية
تبسيط الإجراءات في علاقة المكلف بالإدارة الضريبية، والاستعاضة عن التعقيد وتعديل  -

  .التشريع إذا لزم الأمر
ايا الضريبية لحل المنازعات إحداث محاكم داخل وضمن النظام القضائي مختصة بالقض -

  .الضريبية بين المواطنين والدولة
  من التعقيد وعدم الاستقرار إلى نظامٍالانتقال من النظام الضريبي الحالي الذي يتميز بنوعٍ -

ضريبي عصري وحديث يتصف بالفعالية والعدالة، بحيث يتساوى أمام موجباته كافة المواطنين 
 . لمقدرم التكليفيةوفقاً

بالإضافة إلى دعم الطاقة الضريبية لتحقيق إحلال الجباية العادية : ترشيد الإنفاق العام -2
 والمقصود ؛محل الجباية البترولية فينبغي على الدولة أن تقوم في هذا الصدد بترشيد إنفاقها

  وذلك باستخدامها،بترشيد الإنفاق العام هو أن تحقق النفقات العامة الأهداف المحددة للدولة
 والحيلولة دون إساءة استعمالها أو تبذيرها في غير أغراض المنفعة ، ممكنعلى أحسن وجهٍ

 وعليه فإنه يبدو من الأفضل وضع بعض الضوابط العامة التي يجب على الأجهزة العامة ؛العامة
  .)43(من الإنفـاق  اجتماعية بأقل قدرٍ حتى يمكن تحقيق أكبر منفعةٍ،تباعها والتقيد اا
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باعتبارنا نبحث في تحقيق الإحلال من خلال ترشيد : محاربة أشكال وآليات الفساد -أ
 والمحسوبية ، والوساطة، والرشوة،الإنفاق العام فلا بد من القضاء على ظواهر هدر المال العام

 من خلال تطبيق التشريعات الصادرة في ،التي تفشت في الكثير من الهيئات والمؤسسات العامة
 في ارتفاع  أو عاملاً سبباً إذ تعتبر هذه الظواهر من العوامل التي كانت دائماً؛هذا الخصوص

 في زيادة  رئيسياًتكاليف معظم المشاريع التنموية التي تم تنفيذها في السابق، وستضل سبباً
 .النفقات العامة ما لم يتم القضاء عليها

 :ي مراعاة ما يليفي هذا الإطار ينبغ: القضاء على ظواهر هدر المال العام-ب
  .تحديد أولويات للإنفاق العام بحسب الأهمية النسبية للخدمات المراد تقديمها -
- وجود الإنفاق الترفي، ستبعد تماماًترشيد الإنفاق الجاري والاستثماري بالدولة، بحيث ي 

 وتقليص عدد السيارات الخاصة الموضوعة ،وتضييق بنود مهمات السفر والضيافة والمآدب
  )4( به في العديد من الدولصرف المسؤولين والموظفين بالدولة على غرار ما هو معمولٌتحت ت

 حتى تتحقق التنمية ، بين مختلف مناطق الدولة عادلاًضرورة توزيع النفقات العامة توزيعاً -
 وليس فئة خاصة أو منطقة محدودة، كما أنه لا بد ،المتكاملة التي يستفيد منها جميع السكان

 يطال المال  أو اختلاسٍ فعالة على كل عمليات الإنفاق لتفادي كل إسرافٍقابةٍمن فرض ر
 .العام

ينبغي إعادة النظر بأنظمة المناقصات والشراء والصرف باتجاه التخفيف من المعوقات  -
 وإتمام العمليات في مواقيتها دون المساس بالشروط والضوابط الموضوعية الناظمة ،البيروقراطية
 .)45(ئللهذه المسا

 في سبيل دعم الطاقة  ضرورياًإن القضاء على الرشوة يعتبر أمراً: مكافحة الرشوة-ج
 ومن ثم الرفع من مردودية الجباية التي تؤدي إلى تحقيق الإحلال الذي نسعى إليه، ،الضريبية

 ويتم ذلك من خلال معالجة الأسباب الدافعة وراء هذه الظاهرة التي تعتبر في الواقع مظهراً
 ، كالتهاون في تطبيق القوانين الرادعة، يعاني منه اتمع ومؤسساته المختلفةلمشاكل أو مرضاً

  .أو عدم توفر الحاضر اللازم لدى القائمين على جهاز الإدارة العامة بالدولة
 لاختلاس المال للوقاية من ظاهرة تبييض الأموال التي تعتبر ستاراً:مكافحة تبييض الأموال-ح

 للتهرب من  إلى جانب كوا وسيلةً،تاجرة في المخدرات والأسلحة، والرشوةالعام والم
 والتي تحرم الخزينة العامة من موارد مالية هامة يمكن أن تساهم في عملية ،الإخضاع الضريبي

الإحلال، ينبغي أن يتم الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية، وأن تقوم البنوك والمؤسسات 
 والتأكد من مصدر الأموال ووجهتها، وهوية المتعاملين، ،أكد من هوية زبائنهاالمالية بالت

  .)46(الخ...والقيام بإجراء الإخطار بالشبهة
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 وهو ما نريد ،إن تحويل الملكية سيدعم ميزانية الدولة: خوصصة المؤسسات العمومية-3
لعادية محل الجباية  من طرق إحلال الجباية اةٍإبرازه من خلال تطرقنا إلى الخوصصة كطريق

  :البترولية، فعن طريقها يتم
 تتطلب إعادة التوازن إلى ميزانية :الحصول على موارد فورية لتدعيم ميزانية الدولة-أ

الدولة بالضرورة بيع بعض الأصول الثابتة التي تملكها الدولة إلى المستثمرين المحليين 
يتها، وهذا يعني من الناحية الاقتصادية والأجانب، للحصول على موارد إضافية تدعم ا ميزان

الأخذ بمبادئ الحساب الاقتصادي الذي يقتضي حل وتصفية الشركات العامة الخاسرة، 
  .)47( عام مما يؤدي إلى زيادة كفاءة الاقتصاد بشكلٍ،وزيادة كفاءة الشركات الرابحة

لخوصصة إلى كما دف ا: الحصول على موارد بعيدة المدى لتدعيم ميزانية الدولة-ب
  وذلك من،الحصول على موارد فورية فإا في المقابل تسعى إلى الحصول على موارد بعيدة

خلال الضرائب التي ستجنيها من المؤسسات التي تمت خوصصتها ورفعت من كفاءا، 
فتنمية الموارد الضريبية من هذه المشروعات المحولة بعد إعادة تأهيلها ورفع كفاءا وربحيتها "
 تؤدي إلى تخفيض العجز الإجمالي في الموازنة العامة للدولة، وتجنب ، ظل الإدارة الخاصةفي

 .)48(استمرار الخلل بين الإيرادات والنفقات بكل آثاره الضارة

  :خاتمة

إن هذه الدراسة بينت لنا بجلاء فشل عملية إحلال الجباية العادية محل الجباية 
التي قامت ا  الدولة من خلال الإصلاح الضريبي المطبق البتروليةعلى الرغم من الإجراءات 

  . سنة من تطبيقه14 أي بعد مرور أكثر من 1992بدايةً من سنة 
 لمختلف المعايير المستعملة لقياسها الإصلاح الذي كانت فعاليته محدودة جداً تبعاًهذا 

لية للإصلاح أنه رغم وذلك في مختلف الجوانب، حيث تبين لنا من خلال تقييم المردودية الما
 لتحقيق  إلا أا لم تكن كافيةً،التطور الإيجابي الذي عرفته مختلف الاقتطاعات الضريبية

 إلى عجز ستراتيجية المتمثلة في إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية، إضافةًالأهداف الا
الضريبي لم يستطع رفع حصيلة  كما أن النظام .الجباية العادية عن تمويل كل النفقات الجارية

 ضريبية جديدة ذات مردودية كبيرة،  بسبب عدم تمكنه من الوصول إلى أوعيةٍ؛الجباية العادية
 على وضعف الإيرادات التي توفرها المؤسسات الإنتاجية، وعدم تنوع مصادر الدخل، زيادةً

 كما .للقضاء عليهااستفحال ظاهرة التهرب الضريبي رغم الإجراءات التي تضمنها الإصلاح 
تبين لنا من خلال دراسة فعالية التحفيزات الضريبية التي تضمنها النظام الضريبي الجديد في 

 والسبب في ذلك ؛ ضريبية جديدة جديدة أا لم تنجح في خلق أوعيةٍإحداث استثماراتٍ
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 تحتية ر بنيةٍيرجع إلى غياب الاستقرار التشريعي، السياسي والأمني بالدرجة الأولى، وعدم توف
  .تستجيب لمتطلبات الاستثمار

 نراها إن ضعف الفعالية المتعلقة بالإصلاح الضريبي جعلتنا نفكر في تدعيمه بإجراءاتٍ
ضرورية حتى يتم تحقيق إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية بالدرجة الأولى، والمتمثلة 

بة التهرب الضريبي، وعقلنة التحفيزات  أكثر في محارفي دعم الطاقة الضريبية، بصرامةٍ
 بما يتماشى والظروف السياسية والأمنية والاقتصادية، والرفع من كفاءة الإدارة ،الضريبية

الضريبية وجهاز التحصيل الضريبي هذا من جهة، ومن جهة أخرى بترشيد الإنفاق الحكومي 
لتي ستدر موارد فورية من خلال محاربة أشكال وآليات الفساد، وخوصصة القطاع العام ا

لميزانية الدولة، وأخرى مستقبلية ناتجة عن الإيرادات الضريبية المتأتية من المؤسسات التي تمت 
  .خوصصتها وأثبتت جدواها الاقتصادية
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